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 الملخص 

خاصا  من عقود  ا  ختبار نوعالاتحت  عقد العمليعدّ 

 منها: ،وعة من الصفاتمالذي يمتاز بمجو  ،العمل الفردية

افة بالإضو ،هذا .مدة العقد التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط

 ،صاحب العمل أثناء فترة العقد اإلى السلطات التي يمتلكه

 ً ن . هذا، وإالقواعد العامة لإنهاء عقد العملمن مستثنيا

إنهاء العقد مجرد إخطار العامل  له الحقّ في صاحب العمل

ب صاح دون أن يواجهه قبل سبعة أيام من تأريخ إنهاء، بذلك

 حالة الإنهاء التعسفي لعقد العمل. العمل أية مسؤولية تخص 

وكل هذا جعل من تكييف العقد محل نظر ومناقشات فقهية 

مجرد عقد تمهيدي يسبق  هحيث ذهب البعض إلى أن  ب  ،ادةح

ذهب آخرون إلى أنه عقد في حين،  .عقد العمل الأساسي

 . وفي الوقت نفسه، يرجّح البعضمعلق على شرط واقف

ألا وهو شرط  ،ق على شرط فاسخعقد معلّ  بكونهتكييفه 

 هومن هنا ظهرت فكرة دراسة العقد و بيان أساس. الإختبار

فيما يخص  ،ني وكذلك ترجيح رأي على الآخرينالقانو

التي تخص مدة العقد ، وتكييفه ودراسة أحكامه الخاصة منها

 وكيفية إنهاءه.

 كلمات إفتتاحية
Job contract    

Under experience, 

Legal adaptation, 

Standing condition, 

International relations 
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 المقدمة

 مشكلة البحث:أولاَ: تحديد 

ل ق طالذي يالمصطلح  حولالفقهاء آراء في التباين الواضح بين  البحثمشكلة  

حا  لم نجد شر. إذ ةسه القانونيّ بيان أسوتكييف العقد   مععلى العقد محل البحث، 

 .الآراء الفقهية حول الموضوعين العمل خاليا  من المناقشات  ومن شروحات قوان

ع بها السلطات التي يتمتالبا؛ً فضلاً عن غثلاثة اشهر  مدة العقد التي لا تتجاوز يالمثير للجدل هوإنّ 

اء العامل في إنه ية مدى أحقّ  هناك مشكلة أخرى تخصّ كما و .هءلعمل أثناء فترة العقد وبعد إنهاصاحب ا

ة صاحب مدى أحقيّ  . ومن هنا، فإنّ ون معاملة صاحب العمل معه قاسيا  تك ؛ سيمّا حينماالعقد المذكو

 .التي هي ثلاثة أشهر فقطته قبل مرور مد، وذلك محل البحثكون الذي سيعقد الالعمل في إنهاء 

 

 ثانياَ: أهمية موضوع البحث وأهدافه:

ث، العقد محل البحفي الترجيحات التي تخص إطلاق مصطلح موحد على تكمن أهمية البحث  إنّ 

ه موضوع مدة العقد وكيفية إنهاء، وبيان كل وجهات النظر المتباينة حول مانعتعريفه بتعريف جامع و

 أو القضاء.التشريع  أو الفقه ،أكان ذلك على مستوى  ءسوا

 يحاول البحث تحقيق أهداف في هذا المضمار، ولعلّ أبرزها:  ،ومن هنا 

 تعريفه بتعريف فقهي  جامع ومانع.و ،إطلاق مصطلح موحد على العقد محل البحث -1

 .تها في عقود العمل العادية بشكل عاماريمقارنتها بنظو ،تحديد أهم الخصائص المميزة للعقد -2

 رأيجيح ترمع  ةسه القانونيبيان أس ؛ فضلاً عنعرض وجهات النظر المتباينة حول تكييف العقد -3

 يةّ.توثيقمن خلال أدلةّ خر الآفقهي على 

، إلى تهاو مدى ضرورتلك التي تخص مدة كتابة شرط الإختبار من عدمه  سيمّا ؛بيان أحكام العقد -4

قبل مرور فترة العقد والآثار القانونية ، وذلك تع صاحب العمل بسلطة إنهاء العقدمدى تمجانب 

 .إنهائهاالمترتبة على 

 ثالثاَ: نطاق البحث:

من جهة  العامل من جهة، وصاحب العمل على البحث من حيث الأشخاص  يقتصر نطاق

 نية فقط دون غيرها منختبار من الناحية القانوعقد العمل تحت الا يتناولومن حيث الموضوع   .أخرى

 الاجتماعية المرتبطة بالمسألة.وقتصادية، النواحي الا

 رابعاَ: منهجية البحث وخطته:

الواردة عمل العقد تحليل النصوص القانونية العامة ل من خلالاعتمد البحث على المنهج التحليلي 

 لمقارنة بينلالمنهج المقارن واستخدم كما  ،5102لسنة  73، المرقمّ قانون العمل العراقي الجديدي ف

ً والقوانين المقارنة،  قانون العمل العراقي،والاحكام القانونية في النصوص  قانون  نصوص: وخصوصا

 .م5117( لسنة 05م )رقّ ، المالعمل المصري

 تكمن
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 -:تيةالمواضيع الآالبحث  عالجهذا، وقد 

 خصائصه بيانختبار وعقد العمل تحت الابتعريف الث الأول: المبح

 ختبارول :تعريف عقد العمل تحت الاالمطلب الأ

 ختبارالثاني: خصائص عقد العمل تحت الا المطلب

 .ختباركييف القانوني لعقد العمل تحت الاالمبحث الثاني: الت

 .ه عقد معلق على شرط "واقف أو فاسخ"أنّ ، بختبارالاالمطلب الأول: تكييف عقد العمل تحت 

 فذ وغير لازم "عقد مقترنأنه عقد ناعلى  ،ختبارالثاني: تكييف عقد العمل تحت الا المطلب

 .ختبار"بشرط الا

 .ختبارالمبحث الثالث: أحكام عقد العمل تحت الا

 .ختبارول : المدة في عقد العمل تحت الاالمطلب الأ

 .ختبارالثاني: إنهاء عقد العمل تحت الا المطلب

 أهم الاستنتاجات والتوصيات. فتضمّنت  ،خاتمة البحثأمّا 

 
 المبحث الأول

 خصائصەبيان ختبار و عقد العمل تحت الابتعريف ال

 

 ختبارتعريف عقد العمل تحت الا: المطلب الأول

 م، منهجربةالتالفقه والتشريعات العمالية مصطلحات متبيانة على عقد العمل في فترة  طلقأ     

عقد العمل تحت لح "ستخدم مصطامن  م. ومنه1مصطلح "عقد العمل تحت الإختبار" من اطلق عليه

ار" بدلا  ختببشرط الاستخدم مصطلح "عقد العمل ا. وهناك من 2التجربة" على هذا النوع من عقد العمل

التشريع العراقي يطلق مصطلح الفقه و نّ أبيد  ؛3ختبار" لهذا النوع من العقد " عقد العمل تحت الا من

 . 4" عقد العمل تحت التجربة" على هذا النوع من عقد العمل

                                                           
، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع،  21/1002شرح للقانون الجديد رقم  -ينظر: د. أحمد السعيد الزقرد، قانون العمل1

قانون العمل الجديد رمضان جمال كامل، شرح د.و 222، ص1002جمهورية مصر العربية،  -، المنصورة2ط

، جمهورية 5ادرة تنفيذا  له، المركز القومي للإصدارات القانونية،طصوالقرارات التنفيذية ال 1002سنة ل 21رقم 

، 2محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل ، مكتبة الوفاء القانونية، طد.. و222، ص1002العربية،  مصر

 .242العربية، ص مصرجمهورية  -الأسكندرية 
 .1002لسنة  21ي رقم مصرمن قانون العمل  22المادة : نظرت 2
شرح للقانون الجديد رقم  -ينظر. أ.د. حسام الدين الأهواني المشار اليه من قبل د. أحمد السعيد الزقرد، قانون العمل3

، 222، ص1002جمهورية مصر العربية،  -، المنصورة2، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ط 21/1002

 .2الهامش رقم 
 -،  جرش2ينظرحول ذلك كل من . د. غالب علي الداودي، شرح قانون العمل وتعديلاته، دار وائل للنشر والتوزيع،ط4

 .1025لسنة  23/الفقرة ثانيا  من قانون العمل العراقي رقم 23. و ينظر كذلك نص المادة 22،ص 1004الأردن،
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تم تعريفه بعقد فإن العقد محل البحث هو نوع من عقود العمل الفردية، و ،ومهما يكن من أمر

 هرافإشوصاحب العمل على أن يشتغل العامل تحت سلطة  ،وصاحب العمليتفق بموجبه كل من العامل 

 .1ة لفترة محددة  مقابل مقدارِ معينِ من الأجر

ختبار هو الوقوف على مدى مهارة العامل وقدراته البدنية الهدف من عقد العمل تحت الاإنّ 

عقد خلال لاإنهاء  فمن المؤكّد ،ختبارففي حال فشل العامل في الا ،والفكرية للقيام بالعمل المطلوب منه

دخل في فإنه يفترة الأختبار التي هي ثلاثة أشهر فقط، أما في حال نجاح العامل في العمل المطلوب منه 

 .2بحيث يكون مدته في أقصرها لا تقل عن ستة أشهر أو سنة كاملة؛ نطاق عقد عمل نهائي

: عقد يتفق بموجبه كل من العامل ه أنّ على ختبار قد العمل تحت الايمكن تعريف ع ،ومن هنا

التي لا ، ودةلفترة محد هإشرافوصاحب العمل يشتغل العامل تحت سلطة  على أن ،وصاحب العمل

كرية الفية ودسالتأكد من قدرة العامل الج؛ قصد يتجاوز ثلاثة أشهر فقط مقابل مقدارِ معينِ من الأجر

 لتأدية العمل المطلوب منه .

 ،مجموعة من الخصائصله ختبار عمل تحت الاالعقد يتبين أن  ،السابقومن خلال التعريف 

 والتي سوف نبحث عنها في المطلب الثاني من هذا المبحث.

 

 ختبارخصائص عقد العمل تحت الا: المطلب الثاني

وقصد توضيح معالمه منها مميزة ومنها غير مميزة،  ،ختبار خصائصلعقد العمل تحت الاإنّ 

 -كالآتي: ه، وخصائصدرس ن

 ه  من عقود العمل الفرديةن  إأولاَ: 

ي والت ،شفهيا  كان أو كتابيا " من الحقوق الأساسية للعماليعد إبرام عقد العمل مع العامل "

ثار القانونية في الآ تهظهر أهميوي ،4والتشريعات الداخلية 3نصت عليها الكثير من المواثيق الدولية

 تزاماتلمن الا وما عليهمن حقوق  والالتزامات القانونية التي تحدد ما للعاملالمترتبة عليه من الحقوق 

رتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين ا: )) خلال فترة العقد، والعقد بصورة عامة هو عبارة عن

 ه،عن ستثن  ختبار بمعقد العمل تحت الا وإنّ . 5((عليه عقودخر على وجه يثبت أثره في المبقبول الآ

وفيما يتعلق بالرضا فإنه لابد وأن يكون هناك   ، سببمحل ووبحيث لابد وأن يكون له أركان من رضا  

طرف الآخر ومن ثم لابد وأن يتوفر في الايجاب  معروض من قبل طرف وقبول مطابق له من قبل 

أن يكون و ،العمرمن ( 01)لسن   الطرفين مكملا  بحيث لابد أن يكون كلا ه، أهلية إبرامعقد الكلا طرفي 

                                                           
ية للنشر و مصر، المكتبة 2،ط1002لسنة  21قانون العمل الجديد رقم د. أحمد سعيك الزقرد، قانون العمل ، شرح ل1

 .222،ص1003المنصورة،  -التوزيع،  جمهورية مصر العربية
العربية،  مصرجمهورية  -، الأسكندرية 2محمد لبيب شنب، شرح أحكام قانون العمل ، مكتبة الوفاء القانونية، طد.2

 .254ص
كانون الأول/ديسمبر  20في ( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة 2( الفقرة )12تنظرالمادة ) 3

2442. 

 .1005( الفقرة ثانيا  من الدستور العراقي الدائم لسنة 11تنظر المادة ) 4
 .المعدل 2452لسنة  40رقم  قانون المدني العراقيالمن  31ينظر نص المادة 5
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ً ملجئ ،كراهوالإ خاليا  من العيوبرضاهما سليما   وهذا - سواء  كان من قبل العامل ؛أو غير ملجئكان  ا

، بحيث يستخدمه لا يكون هناك تغرير مع الغبن، كما ويجب أن أو من صاحب العمل -حدثنادرا  ما ي

يجب ألا يكون  ،و أخيرا  ، معه اقدصاحب العمل أو العامل  لوقوع الطرف الآخر في وهم يدفعه للتع

في أساسيات العقد، كمقدار الأجر الذي يدفع للعامل من قبل صاحب الغلط الجوهري ؛ سيمّا هناك غلط 

العمل أو في عدد ساعات العمل أو نوع العمل المراد القيام به، ومن الواضح أن قانون العمل العراقي 

 وبالتالي لابد  ،لا يتضمن أحكام خاصة بهذه العيوب

قود علي العراقي التي تسري على كافة االأحكام العامة للعقود المدنية في القانون المدن من الرجوع إلى

 .1أيا  كانت نوعها

 ختبارياه عقد تجريبي أو ن  إثانياَ: 

ختبار هو تجربة قدرات العامل البدنية ت الاإن الغرض الأساسي من إبرام عقد العمل تح

أما من جانب  .، هذا من جانب صاحب العملى مدى ملائمته للعمل المطلوب منهوالتوقف علوالفكرية 

يبدو أن الغرض من إبرام العقد هو تفحص ظروف العمل ومدى تناسق الأجر مع الخبرات و فالعامل 

زيد من المهارات وكسب الخبرات وفي أغلب الأحيان تعلم الم ،القدرات التي تبذلها العامل من جهة

ستخدامها في الأعمال المستقبلية التي قد يقوم بها العامل مع صاحب عمل آخر في استفادة منها  بللا

 .2مكان وزمان آخرين

ختبار في العقد المبرم بين صاحب العمل كتابة  شرط الا  ةضرورحول  الفقهآراء  يتباين

، المسألة هذه المتباينة حول ةالفقهيعرض الآراء لنا من  لابد  ، كان هذا السؤال نللإجابة عو ، عاملوال

 -كالآتي:و

وبدونه يكون العقد  ،كتابة شرط الإختبار في لب عقد العمل لزوميةّإلى 3ذهب البعض من الفقه

في حال تحوله من عقد باطل جزئي إلى عقد عمل صحيح  يةّإمكان إلى البعض يذهب، ومع هذا باطلا  

 .4هاسية فيتوفر الشروط الأس

ر أو ختباشرط "تحت الاالالعقد هذا ن إلى أنه لايشترط أن يكتب في مت ونذهب آخر ،في حين

مل تحت عختبار لا يعني بتاتا  بطلان العقد كعقد ط الارف النص الصريح على شوإن تخل   ،التجربة"

ط عقد العمل فيه، لأنه بالإمكان تحوله إلى عقد عمل بات في حال توفر باقي شرو ومن ثم ،ختبارالا

                                                           
 . 22، ص1004الأردن، –، دار وائل، عمان 2د. غالب علي الداوودي، شرح قانون العمل وتعديلاتع،ط 1
 محمد لبيب شنب، الصفحة نفسها. د.2
د. أحمد سعيك الزقرد ، مصدر المشار اليه من قبل  220مثلا : عبدوالودود يحيى ، شرح قانون العمل ، ص 3

 .222سابق،ص
وصل هؤلاء الفقهاء إلى هذه النتيجة بالإستعانة بنظرية تحول العقد الباطل بطلانا  جزءا  إلى عقد صحيح التي ذكرها تلقد 4

الكثير من الفقهاء في مجال قانون المدني والتي يمكن تطبيقها أبضا  في عقد العمل الذي هو في النهاية عقد من 

أ.د.عبدالمجيد الحكيم و أ.  :لىإل حول هذه النظرية يرجى الرجوع زمرة العقود المدنية ، للمزيد من التفاصي

ل، قانون المدني العراقي، الجزء الأوالعبدالباقي البكري و أ.م. محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في 

 .212-214، ص2420مصادر الالتزام، مطبعة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، بغداد ، 
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 إستخلاص ختبار من عدمه من الإرادة الضمنية لطرفيه، وإنّ خلاص نية إبرام عقد العمل تحت الاستا

 .1الإرادة الضمنية هذه من لب عمل القضاء

اقي لانجد شرط وعند مراجعة النصوص القانونية في كل من قانون العمل المصري  والعر

خلاص هذا ستابرم بين الطرفين، ولكن يمكن ختبار أو التجربة" في متن العقد المذكر كلمة " تحت الا

 كما نلاحظ ذلك في النص المصري :  ،النوع من الاتفاق ضمنا  من هذه النصوص

. 2..((.وتحت الاختبار هوإشرافسلطة صاحب العمل  تحت العملالعامل على عقد يتفق فيه ))

. 3(تجربة يتفق عليها الطرفان .....(ونلاحظها أيضا  في النص العراقي: )) يجوز أن يبدء عقد العمل بمدة 

تبار ل تحت الإخوصاحب العمل على وصف العقد بأنه عقد العمتفاق الضمني بين العامل لذلك فإن الا

لية وهذه العم  ،حدوث نزاع بين الطرفين حالمن خلال عملية تكييف العقد  هاستخلاصاويمكن  ، كاف  

 .عملية فنية دقيقة تقوم به القضاء عادة

حيث جاء في حيثياته : ))المقرر في قضاء  ،كد ذلكيؤناك قرار لمحكمة النقض المصرية وه

المتعاقدين و ما قصداه من أن المناط في تكييف العقد هو وضوح الإرادة  وما عناه و ،هذه المحكمة

 .4، وهذه المسالة قانونية تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محمكة النقض..... ((إبرامه

 جانبينلوملزم ل ثالثاَ: إن ه عقد معاوض

البية من الغ في حين، إنّ  .5لبية القوانين المدنية جاءت خالية  عن تعريف عقد المعاوضةغإن  أ 

هو عقد أخذ  :بالعقد الذي يأخذ كل من المتعاقدين مقابلا  لما يعطي، أي الفقه عرف عقد المعاوضة

وعطاء، حيث أن كلاً من المتعاقدين في هذا النوع من العقد يأخذ شيئا  مقابل ما أعطاه، أيا  كان نوع هذا 

 .6الشئ، كعقد البيع والإيجار.... إلخ 

كس ما هو موجود في عقد التبرع، لأنه يعرف بالعقد الذي لا يأخذ فيه الشخص مقابلا  لى عع

، وهذا واضح من كيفية فرض الالتزامات التي ينتجها هذا النوع 7بلا  لما يأخذلما يعطيه، أو لا يعطي مقا

 من العقد، حيث لا يرتب إلا على جانب واحد من العقد، كعقد الإعارة والهبة والوكالة دون مقابل.

 العقود الملزمة للجانبين، حيث كل قائمةعقود العمل بصورة عامة هي من  ن  إ ،ومن الواضح

ي أكثر الإشارة إليها ف والتي تم   ،لتزام  أكثر من الإلتزامات القانونيةامن صاحب العمل و العامل يلتزم ب

من نص من نصوص قانون العمل العراقي، وهناك تدخلات تشريعية كثيرة من خلال إعادة التوازن 

 ،عمالني من الأجور للقانوالحد البحيث يلزم صاحب العمل بدفع ليس اقل من  ،بين التزامات الطرفين

                                                           
 .225الزقرد، مصدر سابق ،ص دد سعيد. أحم1
 .1002لسنة  21ي رقم مصرمن قانون العمل  22نص المادة تنظر 2
 .1025لسنة  23من قانون العمل العراقي رقم  (23)من المادة  (ثانيا  )نص الفقرة تنظر 3
 21الجديد  رقم  المشار اليه من قبل د. رمضان جمال كمال ، شرح قانون العمل 2440لسنة  2030قرار الطعن رقم 4

 .240ـ ص1002، المركز القومي للإصدارات القانونية ، مصرـ 1، ط1002لسنة 
 .21، ص2422د. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، في مصادر الالتزام، الدار الجامعية،  5
قي، في القانون المدني العرا د. عبدالمجيد الحكيم وعبدالباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام 6

 .12، ص2، ج2420مصادر الالتزام، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
 .12أ. د. عبدالمجيد الحكيم وآخرون، مصدر سابق، ص  7
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التزامه بإعطاء إجازات بأجر لعماله ؛ فضلاً عن بتشغيل عماله لساعات عمل معينة وكذلك الزامه

 .1وخاصة في الأعياد و العطل الرسمية 

هناك قاعدة عامة واستثناء، فالقاعدة العامة: ف ،ختباريأتي الدور على عقد العمل تحت الاوحين  

عقد فإنه ال هذاالعامل الذي  يوافق على إبرام  فإن  عقود المعاوضة أصلا ،  قائمةهي أن العقد هو من 

ي وف .ختبارخلال فترة الا ،بالعمل المطلوب منه بأكمل وجه ممكن القيامرادته على بمحض إيوافق 

عمل، أما صاحب العمل فإنه بدوره ينتظر الذا ول على مبالغ محددة كأجر مقابل هينتظر الحص ،المقابل

 ءعب لوفي المقابل لابد وأن يتحم ،العامل بالعمل المطلوب منه كما هو متفق عليه مسبقا   قيامحقه في 

 .ختبارالنقود كأجر للعامل خلال فترة الادفع مبالغ محددة من 

يتوافر فيه   ،ديكأي عقد عمل فر هو ختبارعقد العمل تحت الا ن  إيمكن القول:  ،ومن هنا 

 إلا فيما يخص مدة العقد التي عادة تكون محدودة ولا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط. جميع الشروط

ختبار عقد معاوضة، وقد يكون ذلك د فيها عقد العمل تحت الافإن هناك حالات لا يع ،مع ذلكو

ولا  التي يملكها العامل، بالنسبة لطرف العامل عادة  كما في حالة التبرع بالخبرات والإمكانية المهنية

قابل محيث لايمكن وأن يدفع صاحب العمل الأجر للعامل  ،يمكن تصور التبرع من قبل  صاحب العمل

 يء.لاش

من المعاوضة تحول صفة العقد  ديحد يالذ وختبار هإتفاق طرفي عقد العمل تحت الا إن       

شغيل صحاب العمل بتأن مشرعي غالبية الدول لايسمح لأ ه إلىانتبالايجب ، إلا أننّا إلى التبرع من عدمه

 .2يكون البطلان هوفي حال وجود عقد من هذا القبيل فإن مصير ،العمال لديهم بدون أن تدفع لهم الأجر

لعمل و العامل عليه لجانبين ، حيث كل من صاحب العقود الملزمة الالعقد هو من  ن  إويمكن القول 

لتزامه بإطاعة اعمل المطلوب منه على أكمل وجه و ها التزام العامل بأداء اللتزامات منمجموعة من الا

أوامر صاحب العمل ..... إلخ من الإلتزامات التي يتقيد بها أي عامل آخر في أي عقد عمل فردي آخر، 

 هصاحب العمل بدوره عليه إلتزام رئيسي ألا وهو إلتزامه بدفع الأجور و المبالغ المطلوبة من كما أنّ و

 للعامل وفي الزمان و المكان المتفق عليهما مسبقا .

 

 ه عقد مساومةن  إرابعاَ: 

تعد صفة المساومة من أصل بناء العقود أيا  كان نوعها، حيث أن طرفي أي عقد يكونان     

ار، كعقد البيع، أو الايج -أيا  كان نوعه –قدر من الحرية والاختيار في مناقشة بنود عقد ما العلى نفس 

                                                           
مادة و ينتهي بال 22بالمادة  أالذي يخص ساعات العمل ويبدو من القانون العمل العراقي،كما نشاهد ذلك في الفصل الثامن 1

وينتهي بالمادة  34الذي يبدء بالمادة ، وبإجازات الأعياد و العطل الرسمية ذلك الفصل التاسع الخاصوك ،32

24. 

ً  -2: )) على أنّهانون المدني العراقي عقد الباطل قالمن  223المادة عرف ت2   ،هو ما لا يصح اصلاً باعتبار ذاته او وصفا

ن يكون الايجاب والقبول أك خللفيكون العقد باطلاً اذا كان في ركنه  – 1باعتبار بعض اوصافه الخارجية

 صادرين ممن ليس اهلاً للتعاقد او يكون المحل غير قابل لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع((.
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، أي من تلك 1الوكالة، أو الهبة ... الخ، في حين أن  قلةّ قليلة من العقود هي من نوع عقود الإذعان أو

العقود التي ينحصر فيها قبول أحد الطرفين في إطار الشروط والبنود التي يضعها الطرف الآخر ولا 

 .2يقبل فيها أي نوع من المساومة أو التفاوض

عقود المساومة أصلا ، حيث  قائمةأنه من  ناجدلوختبار العمل تحت الافي عقد إذا ما تأمّلنا و 

يكونان على قدر تام من الحرية والاختيار في فرض شروطهما وبنودهما، وأنه من تلك  ينطرفالأنّ كلا 

العقود التي تبنى على التفاوض، وبه يتفق طرفيه على نوع العمل ومن ثمّ كيفية قيام العامل بالعمل 

فضلاً عن المكان الذي يتم فيه العمل، وكذلك الزمان ومكان دفع  ؛ومدى الجهد المبذول فيه المطلوب،

 الأجر والكيفية التي يلتزم به صاحب العمل.

عقود المساومة إلى عقود  قائمةولكن هناك حالات قد تتحول العقد محل الدراسة فيها من   

وخاصة عندما يكون العامل  ،حتياجه إليهاب به، وامل للقيام بالعمل المطلوالإذعان، كحالة اضطرار الع

معطلا  عن العمل لفترات طويلة جدا  ويكون بأمس الحاجة للقيام بالعمل المطلوب منه مهما كانت الشروط 

، هذا بالإضافة إلى  قلة فرص العمل وبالأخص الأعمال ذات مردود مادي جيد. ففي هذه الحالات يمكن 

 ،وبالتالي يفرض فيه صاحب العمل شروطه ويبقى العامل تحت رحمته ،عانأن يتحول العقد إلى عقد إذ

 وما يبقى له إلا التسلم للعمل المطلوب منه و قبوله بكل ما يحتويه من الشروط التعسفية.

 

  صيصلي قائم على الاعتبار الشخأخامساَ: إنه عقد 

ية مستقل إلى عقود أصلمن تقسيمات العقود تقسيمها من حيث وجودها بشكل مستقل أو غير    

وعقود تبعية، فالعقود الأصلية هي تلك العقود التي لها وجود ذاتي مستقل، كعقد البيع، والإيجار، 

تلك  :هناك نوعا  آخر من العقود يسمى بالعقود التبعية، أي نّ إ ،.  في حين3... إلخ والعمل والمقاولة

العقود التي لا تتسم بوجود ذاتي مستقل، وإنما تكون تابعا  لعقود أخرى أصلية، حيث لولا وجود العقد 

 .4الاصلي لما وجد العقد التبعي ومن أمثلة العقد التبعي عقد الرهن، والتأمين، والكفالة... إلخ

                                                           
د الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع القبول في عقو – 2((قانون المدني العراقي على أنه المن  223تنص المادة  1

 عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة.

اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف  – 1

 ق على خلاف ذلك.ويقع باطلاً كل اتفا ،المذعن منها وذلك وفقاً لما تقتضي به العدالة

ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائناً(( .  – 2

وهذا يعني  أنه حينما ينحصر دور العامل في عقد العمل تحت الإختبار في مجرد التسليم بالنظام العقدي الذي 

تعسفية دون أن يكون للعامل أي حق في مناقشتها فإن العقد يصبح يضعه صاحب العمل مسبقا  ويتضمن شروط 

 عقد إذعان و لا يبقى كعقد مساومة.

 .52،ص 2430، الإلتزام، بغداد، مطبعة المعارف،2د. محمد كامل مرسي، العقود المسماة،ج 2
 .24، صالمصدر السابق 3
 نفس المصدر، الصفحة نفسها. 4
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 نامكني هوخصائصقراءة صفات العقد  حال، وختباريأتي الدور على عقد العمل تحت الاوعندما 

 ،رةأو إعتباره كمجرد فت ،العقد كعقد مستقل بذاته أو تابع   عتباراالفقه كان مقسما  حول مدى  ن  إ :القول

 لمدةّا ختبار يليها إبرام عقد عمل نهائي قد يكون محددأو الا ،أو مرحلة تمهيدية في حال نجاح التجربة

 .أو غير محدد

الراجح في الفقه هو أن العقد  ذو صفة أصلية، قائم بذاته، وغير تابع لأي عقد آخر، هذا، وأنّ 

أي أنه لا يرتبط من حيث وجوده بأي عقد آخر، ويظهر ذلك من خلال تحليل الالتزامات التي يفرضها 

 .1العقد على عاتق كلا طرفيه

ة طرف من أطرافها يؤخذ فيها شخصي ،من حيث شخصية أطرافها إلى عقودتنقسم العقود  إنّ 

كعقد المحاماة، وعقود لا يؤخذ فيها شخصية أو صفة من  :أو صفة من صفاتها بالاعتبار عند التعاقد

 .2صفات أطرافها بنظر الاعتبار عند التعاقد، كعقد البيع بصورة عامة 

ختبار بشكل خاص، نجد أن هناك ة وعقد العمل تحت الاوعند تفحص عقد العمل بصورة عام

 عتماد الكلي علىوذلك بالا ،عتبار الشخصيالعقود القائمة على الا من العقد هو قهي على أنإجماع ف

جد صاحب ما نحيث قل   ،شخصية العامل و خبراته و قدراته الجسدية والفكرية للقيام بالعمل المطلوب منه

فإن عقد العمل  ،من جهة أخرى، هذا من جهة. ولقيام بعمل من الأعمالعمل يستعين بعامل بشكل عفوي ل

ولايجوز للورثة أن تحل محل العامل للقيام بالعمل المطلوب تلقائيا ، إلا إذا  ،نتهي بمجرد موت العاملي

 .3إتفق صاحب العمل مع الورثة على ذلك 

 

 

 المبحث الثاني
 ختباركييف القانوني لعقد العمل تحت الاالت

 ؛القضاة نية الدقيقة التي تقوم بهالقانونية والفتعد عملية تكييف أي عقد من العقود من العمليات 

بيق حتى يتسنى له تط ؛النزاع المعروض أمامه فتحديد نوع العقد المبرم بين أطرابغية الوصول إلى 

. وبدلالة أخرى، لا  أية قاعدة قانونية على المسألة المعروضة آمرا  كانت هذه القاعدة أو مفسرا أو مكمّ 

 -بعمليتين متتاليتين:القيام للقاضي  من  عقد  لابد  هناك عملية تكييف لأي ف

  .عقد أو الواقعة التي نحن بصدد تكييفهلالعناصر القانونية المميزة ل من تحديد الأولى: لابد

                                                           
 .223سابق، صد.أحمد السعيد الزقرد، مصدر  1
 .22د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام، في مصادر الالتزام، مصدر سابق، ص 2
لى إ  مقدمةمنال سالم شوق الرشدي، الحماية القانونية للأجور في قانون العمل الأردني والكويتي، رسالة ماجستير  3

ل درجة الماجستير في يمتطلبات ن قسم القانون الخاص، وهي جزء من -كلية الحقوق –جامعة الشرق الأوسط 

 .14، ص 1020الحقوق،  المملكة الهاشمية الأردنية، 
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الذي يتم  ،لابد من أن العناصر الواقعية التي تقابل هذه العناصر القانونية المميزة للعقد المسمىثانيا : 

 ىوض به عن طريق مقارنة عناصر العقد غير المسمى  بعناصر العقد المسمّ تكييف العقد المعر
1 . 

الضمان فقهاء قوانين العمل و آراء  ، فإنّ ختبارتكييف عقد العمل تحت الافيما يخصّ و

هذا  في نظريات فيما بينهم حول الموضوع ووضعوا عدة إنقسموا كانت متبيانة بحيث  الاجتماعي 

ذهب آخرون إلى أنه عقد  . في حين،إلى أنه عقد معلق على شرط واقفذهب البعض ، الخصوص 

وذهب مجموعة أخرى  ،و ذهب آخرون إلى أنه عقد صحيح و لكن غير لازم ،ق على شرط فاسخمعلّ 

ختبار إلى إبرام عقد عمل بين تمهيدي مؤقت يؤدي في حال نجاح الامن الفقهاء إلى أن العقد عقد 

 -كالآتي:و ،لبينمطيل هذه الآراء ومبرراتهم  من خلال الطرفين وسوف نبحث عن تفاص

 .عقد معلق على شرط "واقف أو فاسخ"كختبار تكييف عقد العمل تحت الاالمطلب الأول: 

"عقد مقترن بشرط  ختبار بأنه عقد نافذ وغير لازمتكييف عقد العمل تحت الا: المطلب الثاني

 ."الإختبار

 

 

 .عقد معلق على شرط "واقف أو فاسخ"كختبار تحت الاتكييف عقد العمل : المطلب الأول

 ،لتزام أو زوالهق عليه نشوء الاويعل    ،أمر مستقبلي غير محقق الوقوعب 2عرف الفقه الشرط  

، وإذا كان زوال على تحقق الشرط قيل له شرط واقف لتزام هو الذي علقبحيث إذا كان نشوء الا

 .3لتزام هو الذي علق على تحقق الشرط  قيل له شرط فاسخ الا

سبب ب مشروط، قعقد معلّ اعتبره كالفقه ف ،رختبايأتي الدور على عقد العمل تحت الاوحينما 

بحيث نجد أن الغالبية منها قد ذهب  ،على ماهية ذلك الشرط والم يجمع، إلا أنهّم ختباروجود شرط الا

 .إلى أن الشرط هو شرط واقف منهمذهب عدد  . في حين،إلى أنه شرط فاسخ

 -وكالآتي: ،ن تفاصيل هذين الرأيين ومبرراتهمنبيّ  ،ومن هنا   

 .ختبار هو عقد معلق على شرط واقفعقد العمل تحت الا ن  إأولا : 

و وه ،ختبار هو عقد معلق على شرط واقفالفقهاء إلى أن عقد العمل تحت الاذهب البعض من 

البعض عتبر احال نجاح التجربة و،  4 -ختبارنقضاء فترة الاارضا المتعاقدين به بعد  –لتجربة نجاح ا

                                                           
ية، اسمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسي في، تكييف العقد في القانون المدني، بحث منشور د.عامر عاشور عبدالله1

 .222، ص 1/ السنة /2العدد/تصدرها كلية القانون بجامعة تكريت ، 
أو ماهيته يعرف الشرط من حيث المعنى الإصطلاحي بأنه هو : ما يتوقف وجود الشئ عليه وكان خارجا  عن حقيقته 2

الشئ ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشئ للمزيد حول ذلك ينظر: أ.د. عبدالمجيد  دولا يلزم من وجوده وجو

مي، البحث العلي، مطبعة وزارة التعليم العالي والحكيم و آخرون، القانون المدني وأحكام الإلتزام، الجزء الثان

 .253، ص2420بغداد، -العراق
 .221و ص 220الإلتزام، الجزء الثاني، مصدر سابق ، ص  أ.د. عبدالمجيد الحكيم و آخرون، القانون المدني وأحكام3
 .  23هذا هو رأي د. غالب علي الداوودي، شرح قانون العمل و تعديلاته، مصدر سابق، ص 4
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فإن  ،يوبالتال .وذلك إعمالا  للأثر الرجعي للشرط الواقف ،العمل باتا  منذ بداية فترة الإختبارهذا عقد 

 .1واحدبعدها تعد علاقة متصلة مصدرها عقد عمل و، العلاقة أثناء فترة الإختبار

استدلالا  من  2ع قانون العمل الأردنيده مشرِّ ، كما أي  عي قوانين العملوهذا ما أيده بعض مشرّ 

ختبار تخدام أي عامل قيد التجربة أو الاساعندما سمح لصاحب العمل  ،الصيغة التي استعملها في النص

مرار ستاحال نه من عدمه، وفي لتحقق من مدى كفاءة و قدرة العامل وإمكاناته للقيام بالعمل المطلوب مل

جربة وتحسب مدة الت ،عتبر العقد عقد عمل غير محدد المدةي ،ختبارعامل في عمله بعد إنتهاء فترة الاال

 .3ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل

ناد على مجموعة من تسبالا وذلك ،خذآلرأي قد واجه العديد من الردود والمويبدو أن هذا ا

 ها:أهمّ من و ،النتائج

د وهي عدم ترتب عق، ى شرط واقف يؤدي إلى نتيجة عكسيةقد معلق علكعإن تكييف هذا العقد  .0

 جميعتج ختبار ينعقد العمل تحت الا ن  إن الشرط لم يتحقق بعد، والحقيقة ختبار لآثاره طالما  أالا

ه ب هذترتر تأجيل ولايمكن تصوّ  ،ه عقد بات فور البدء بهوكأنّ  ،التزاماتآثاره من حقوق و

 .4ختبار أبدا  الآثار إلى ما بعد فترة الا

د تحقق إلا بع تنفيذ العقد لا يتم   ن  إ -ي هؤلاء الفقهاءأحسب ر –ضى فكرة الشرط الواقف هو مقت .5

ل ك فإن   ،رختباأن بمجرد إبرام عقد العمل تحت الاحيث  ،وهذا بالطبع مخالف للواقع ،الشرط

ون فإن تنفيذ العقد يك . ومن ثم ،لتزاماتهم العقديةان بتنفيذ  ءاالعمل و العامل يبدمن صاحب 

 .5وبعد مرور فترة من الزمن تأتي مرحلة التأكد من مؤهلات العامل من عدمه ،فوريا  

يستحيل فيها الأثر الرجعي بحيث ف ،عقود الزمنية أو عقود المدةالالزمن دورا  مهما  في  ؤديّي .7

شرط . والعكس بالعكس في حالة اللذي تتحقق فيه الشرط الواقفوقت ايتحقق وجود الإلتزام من ال

 .6الفاسخ 

من ذلك و ،ختبارعن تكييف آخر لعقد العمل تحت الا قد دفع بالفقه القانوني للبحث ،كل هذا

 تية:وهذا ما نبحث عنه في النقطة الآ خ(،تعلق العقد على شرط فاس )فكرة بستعانة الاخلال 

 

 .عقد معلق على شرط فاسخك ختبارالعمل تحت الاقد ثانيا : تكييف ع

                                                           
 .224، ص1002 -عقد العمل الفردي، دار الجامعة الجديدة، مصر –د. همام محمد محمود زهران، قانون العمل  1
 المعدل. 2442لسنة  2ون العمل الأردني رقم من قان 25ينظر نص المادة  2
 .23د. غالب علي الداوودي، مصدر سابق، ص 3
 .225أ. د.أحمد السعيد الزقرد، مصدر سابق، ص4
 .210د. همام محمد محمود زهران، مصدر سابق ، ص 5
ان، المصدر السابق، هذا هو رأي د. إسماعيل غانم، احكام الإلتزام المشار اليه من قبل د. همام محمد محمود زهر 6

 . 2الهامش رقم  224ص
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حتى القضاء قد ذهب إلى أن عقد العمل هو عقد معلق على شرط فاسخ الغالبية من الفقه و نّ إ

جهت نتقادات التي وبسبب الا، وذلك وهو عدم الرضا عن نتيجة الإختبار وإعلان ذلك قبل إنقضاء مدته

 .1ختبارعقد العمل تحت الالتكييف  -الواقفالشرط  –إلى أصحاب نظرية 

 -صاحب العمل والعامل –حق هذا الإعلان لكلا طرفي العقد  كونأن يويذهبون إلى أنه يجوز

 كما يجوز أن يكون محصورا  على طرف واحد دون الآخر. ،معا  

 -:كالآتيأخرى، وقضائية قرارات ؛ فضلاً عن د هذا الرأييؤيّ الفقه  أصحاب الأكثرية من إنّ و

 

ختبار في فرنسا تكييف عقد العمل تحت الاد الغالبية من الفقه في مصر وحتى الفقه: يؤيّ تأييد  .0

ً قمعلّ  اً عقدبكونه   ،ستناد على طبيعة عقد العمل وصفته الأساسيةوذلك بالا ،على شرط فاسخ ا

العلاقة العقدية سواءا  أكان من طرف واحد أو  عند إنتهاء وبالتالي  ،التي هي من عقود المدةو

ذ من على ما نفهاء تولا أثر لهذا الإن ،كلا الطرفين تنتهي كل الآثار المترتبة على العقد فورا  

. في حين، هانتيجت بيانو قبل  ،بمقتضى العقد في فترة التجربة ،ستحق من حقوقالتزامات أو ما ا

  ستقرار علاقة العملاط الفاسخ فإن هذا يعنى تخلف الشرلم يستعمل الحق في الإنهاء، أي إذا 

ة العامل من تأريخ بداية عقد ب أقدمي  ستتح ومن ثم   ،كعقد بات وبأثر رجعى منذ إنعقاد العقد

 .2ختبار لا من تأريخ تخلف الشرط الفاسختحت الا ،العمل

 ، فقد رنسادولة ف تعريف عقد العمل تحت الإختبار وبيان تكييفه فيفي وهناك نقص تشريعي 

تمحور حول وحدة ازدواجية توأكثرية النقاشات  ، وإنّ الموضوع ارضا  خصبةً للجدل والنقاشكان هذا 

ن بها عقد العمل المبرم بي ر  مجرد فترة تمهيدية يم على أنهّذهب البعض  إذ، أو ازدواجيتها العقد المبرم

ينهم أو بفيما نتهاء تلك الفترة إما يستمر الطرفين على العقد المبرم اوعند  ،صاحب العمل والعامل

 .3ينهونه

ختبار الذي هو تحت الافهو  عقدين : عقد العملوفي الوقت نفسه، ذهب آخرون إلى أنّ ال    

بعد  أتيقد يف ،عقد العمل النهائي الباتأمّا  .كانه و محله و تكييفه الخاص بهعقد مستقبل بذاته، له ار

 .4نتهاء مدة العقد الأول بنجاحا

أنه لى ، عختبارمل تحت الاتكييف عقد الع ونيعارض الفقهأصحاب فإن البعض من  ،ومع ذلك

 ،ويذهبون إلى أنه في حال ما إذا كان عمل العمل غير محدد المدة ،عقد عمل معلق على شرط فاسخ

لى ق عالعقد هو عقد معل   ن  إ :إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لهم، ولم يقل أحد نطرفيالفإنه يجوز لكلا 

                                                           
وكذلك د. عدنان العابد ود.يوسف الياس، مصدر  223ينظر راي كل من أ.د.أحمد السعيد الزقرد، المصدر السابق، ص1

. وهذا هو راي كل من الفقهاء الفرنسيين: ويران، سافاتيه وريفيرو المشار اليهم  من قبل أ.د. 145سابق، ص

 .2الهامش رقم  224در سابق، صمحمد لبيب شنب، مص
ود زهران، مصدر مينظر راي كل من د. حسام الدين الأهواني، د.جلال العدوي المشار اليه من قبل د. همام محمد مح 2

 .1الهامش رقم  210سابق، ص
3 

 .223أ.د. أحمد السعيد الزرقرد، مصدر سابق،ص ينظر:  3
 .1الهامش رقم  : المصدر السابق، الصفحة نفسها،ينظر 4
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أي  إن  وبالتالي ف ،وعند مراجعة النصوص القانونية بهذا الشأن لانجد شيئا  من هذا القبيل .ط فاسخشر

 .1تكييف من هذا القبيل هو مرجوع تماما  

نظرية  اوالدول العربية أيدمن  فرنسا وكثيرو: يبدو أن القضاء في كل من مصر تأييد القضاء .5

ا عن وهو عدم الرض ،عقد معلق على شرط فاسخ فهذا التأييد ،ختبارتكييف عقد العمل تحت الا

 .2نتيجة الإختبار وإعلان ذلك قبل إنقضاء مدته

حيث جاء في حيثياته: ))لم يشأ  ،نشير إلى قرار لمحكمة العمال )جزئي( في القاهرة ،ومن هنا 

 غير منتج أو غير صالح للعمل...مشرع أن يفرض على رب العمل عاملا  غير كفء أو ال

ختبار عدم خبرة بالعمل أو ضعفا  معينا  في ه أن العامل قد أظهر خلال مدة الابحيث يثبت لدي

ستخدامه في ل قد إفتقر إلى الصفات اللازمة لاإنتاجه أو عمله أو صناعته أو أن يكون العام

ختبار أو أنه غير كفءِ على ما سلف جاز أثبت إخفاق العامل خلال فترة الا فإذا. عمل معين

من غير إعلان ومن غير أن يكون للعامل حق في  ،مع هذا الثبوت لرب العمل فسخ العقد

 . 3المكافأة عن مدة عمله أو التعويض عن الفسخ((

 لو لم ينجح العامل فيبحيث  ؛ختبار شرط فاسخيتبين ضمنيا  أن شرط الا ،ومن هذا القرار

فإن لصاحب العمل الحق في فسخ العقد حتى دون إعلان أو  ،ختبارالعمل المطلوب منه خلال فترة الا

 ولايجوز للعامل حتى طلب مكافأة نهاية الخدمة أو التعويض. ،إشهار

ً قضائيّ  اً قرار لم نجدالقرارات و الأحكام القضائية لمحكمة العمل  حولوفي حدود بحثنا  خص ت ا

 .ختبارعقد العمل تحت الا

  :المقارنموقف قانون العمل العراقي و -0

مل مشرعي قانون الع لنجد أن   المذكورة، النصوص القانونية ذات الصلة بالمسألة لو رجعنا إلى

الموضوع  بشكل لا يمكن الوصول إلى النية  وا في غالبية الدول وخاصة الدول العربية  قد نظم

:  سواءا  ين أنه شرطبشكل يب ،ختبار"هم تنظيم " فترة الايهمّ لا المشرعين  نّ إأو بالأحرى  ،التشريعية

 ،عين هو مسألة تضمين حقوق العامل في تلك الفترةالمشرِّ  يهم  الذي  إن  وأكان الشرط واقفا  أو فاسخا ، 

 وأن يكون هناك بحيث لابدّ  ؛ختبار العاملافترة  ، وكذلكمية من وجهة نظرالكثيرهأكثر أالتي هي و

نوعا  من الحماية القانونية للعامل وحقوقه في تلك الفترة، ولو أخذنا النص العراقي ذات الشأن بالمسألة 

 ولا يمكن القول بأنه يمكن ،ر إلى هذا الشرط قريب ولا من بعيد لم يشلنجد أن المشرع العراقي لا من 

جوز أن يبدأ "ي كالآتي: أنه جاء ناجدول لنصّ لبحيث لو نظرنا  ،ستنتاج هذه النية للمشرع من ثنايا النصا

في حال عدم إمتلاك العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في وعقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان، 

                                                           
 .224هذا هو راي : أ.د.محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص 1
في مجلة النقض الفرنسية  2455ابريل  12المنشور في  152ينظر بشأن ذلك كل من قرار محكمة النقض الفرنسية رقم  2

، 2452بر ديسيم 13، الجيزة الإبتدائية في 122ية رقم مصر. وكذلك قرار محكمة النقض  243ـص  4، العدد 

المشار اليهم من قبل : أ.د. محمد لبيب شنب، شرح احكام قانون  125، ص2المنشور في مدونة الفكاهي، ج

 .2الهامش رقم  224العمل ، مصدر سابق، ص
المشار إليه من قبل د. همام محمد محمود زهران،  21/2/2453في جلسة  553ينظر قرار محكمة العمل في القاهرة رقم  3

 .225-224ص مصدر سابق،
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ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل، ولا لا تزيد مدة التجربة تلك على  العمل الموكل إليه، على ان

 .1العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته"يجوز وضع 

وهل  ،ا  شرطهل يعد ختبار لم يشر إلى أن فترة الا نجد أنهلى النص المصري إوحينما نأتي      

 تي:كالآ جاء إذ ،جاء محتوى النص قريبة من حيث المعنى من النص العراقيو ،أنه شرط واقف أو فاسخ

 ختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهرولايجوز تعيين العامل تحت الا ،عملفي عقد ال ختبار" تحدد مدة الا

 .2أو تعيينه تحت الإختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد " 

لى إ اع قانون العمل العراقي وكذلك المصري لم يشيرن مشرّ إن لنا : يتبيّ  ،ومن كل ما سبق

الموضوع للقواعد العامة للشروط الواردة في  اقد ترك ماويبدو أنه ،ماهية شرط الإختبار وتوصيفه

ره، وما على القضاة سوى ة أثهي  نوع الشرط وما في بيانتقوم بدورها لكي  ؛قانون المدني العراقيال

 .ةهم القضائيتيبنون عليها قرار ومن ثم ،لكي يكييفون "فترة الإختبار" ؛العامة القواعدلى تلك إالرجوع 

 

 المطلب الثاني

 "عقد مقترن بشرط الإختبار" عقد نافذ وغير لازمختبار بأنه تكييف عقد العمل تحت الا 

 ق على شرط واقفذهب البعض من الفقه إلى أن عقد العمل تحت الإختبار ليس بعقد عمل معل

ط وهو شر ،قترانه بشرط الإختباروذلك لا  ؛ عقد نافذ ولكن غير لازم، بل إنهّ ولا على شرط فاسخ

عدول و خيار، أي: أن لكل من صاحب العمل و كذلك العامل رخصة تسمى برخصة العدول عن العقد 

حد أ إستخدمختبار، فإذا خصة قائمة طوال المدة المحددة للالمن جعل الشرط لمصلحته وتبقى هذه الر

التعاقدية  ةبذلك الرابط نتهى عقد العمل وانحلتاختبار، الرخصة وأنهى العقد خلال فترة الاالطرفين هذه 

تبار ختهاء مدة الاانال نتهاء أي أثر على ما حققه العقد من آثار في الماضي، وفي حدون أن يكون لهذا الا

دون أن يستعمل أي من الطرفين رخصة العدول عن العقد، فإن هذه الرخصة تنقضي، ويصبح العقد 

 .3هي بها عقود العمل عموما  لازما ، فلا يجوز إنهاؤه إلا وفقا  للقواعد التي تنت

 ،أمام عقد عمل كاملنحن في نهاية المطاف ف  ،مهما كان صفة العقد خلال فترة الإختبارو

أكانت هذه الأحكام  ا  سواء ،العقد  هذا جميع أحكام عقد العمل تنطبق على ن  إ :يمكن القول ،ومن ثم

وفي  .أوقات الراحةوتنظيم وقت العمل، ومسألة الأجور، خاصة بخاصة بأهلية إبرام عقد العمل أو 

 زة تخص العقد محل الدراسة وهو ميزة الإنهاء دون إخطار سابق.هناك ميّ  ،الأخير

ختبار دون أن يعدل أحد الطرفين عن المضي نتهاء فترة الااه في حال فإنّ  ،وبناءا  على ما سبق عرضه

لأن  ؛ارنقضاء فترة الإختباتأريخ إبرام العقد لا من تأريخ  أقدمية العامل تحسب من في علاقة العمل، فإن  

  .4عدول ننقضت دواضمن مدة خدمة العامل ما دامت قد هذه الفترة تدخل 

                                                           
 .1025لسنة  23من قانون العمل العراقي رقم  23نص الفقرة ثانيا  من المادة  1
 .1025لسنة  21ي رقم مصرمن قانون العمل  22نص المادة  2
 .224أ.د.محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص3
 .225أ.د. محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص 4
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 المبحث الثالث
 أحكام عقد العمل تحت الإختبار

ما يتعلق بمدة فترة  :منها ،ختبار مجموعة من الأحكام الخاصة بهلعقد العمل  تحت الاإن  

ط ر فقط، وكذلك مسألة إثبات شرهناك شبه إتفاق  فقهي و تشريعي على جعلها ثلاثة أشهف ،ختبارالا

 ب عليه من، وما يترت  وأخيرا ما له علاقة بإنهاء العقد ،ة في هذا الشأنالذي له خصوصي  و ،ختبارالا

 .الآثار القانونية

 -كالآتي:و ،بالبحث عن كل منها من خلال مطلبين ىنتصد ،ومن هنا 

 .ختبارول : المدة في عقد العمل تحت الاالمطلب الأ

 .ختبار والآثار المترتبة عليهالثاني: إنهاء عقد العمل تحت الا المطلب

 

 المدة في عقد العمل تحت الإختبار: المطلب الأول

، وتعرف يار المدة إلى عقود محدد المدة وعقود غير محددة المدةينقسم عقود العمل حسب مع

بحيث ينتهي العقد عادة عند ، التي تبرم لفترة محددة من الزمن عقودتلك ال على أنهّاعقود محدد المدة 

اً ، وذلك مكتوبلفترات أخرى محددة أو غير محددة على تجديدهصراحة نتهاء مدته ما لم يتفق طرفاه ا

لعقد على ماكان عليه مسبقا  دون طرفا ا، ويستمرّ عقد العمل نفي متصريح أو ضمنياًّ نص من خلال 

 .1عتراضا

لكي  ؛العقد غير محدد المدة هو العقد الذي لم يحدد فترة العقد فيه وإنما تترك ذلك في حين، إنّ 

 يه ف حدا  يثق العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحدث ذلك عندما تصل ،يكون العقد بشكل دائمي

د حيث بمقتضاه يتمكن طرفا عق ،بدء سريانه أهمية بالغة البعض، ولتحديد مدة العقد و كذلكبعضهما 

لى قانون العمل العراقي نجد أنه قد نص: إ. وبالرجوع 2العمل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات 

))يبرم عقد العمل محدداً المدة لتنفيذ عمل معين او تقديم خدمة محددة متعلقة بعمل أو مشروع ينتهي في 

 .3تاريخ متوقع على ان لاتزيد مدة العقد ذلك على سنة واحدة((تاريخ معين أو 

أما بشأن عقد غير محدد المدة فإن المشرع قد نص على أنه: ))يكون عقد العمل غير محدد 

 .4المدة اذا تم تجديده اكثر من مرة واحدة((

 ،فإن عقد محدد المدة هو الذي يبرم لتنفيذ عمل معين أو تقديم خدمة معينة على ذلك، وإستنادا  

يا  تلقائفإنه يتحول  ،د عقد محدد المدة أكثر من مرة واحدةسنة واحدة فقط، أما لو جدّ ل تحددو مدة العقد 

 . إلى عقد غير محدد المدة

                                                           
 .212ا.د. محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص 1
( P.G.Sسهلي محمد، عقد العمل محدد المدة،  بحث علمي قدمت للحصول على شهادة الدراسات العليا المتخصصة ) 2

 .13-12، ص1022في علوم القانون الاجتماعيـة قدمت لمجلس كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .1025 لسنة 23من قانون العمل العراقي رقم  22الفقرة أولا  من المادة تنظر  3
 .1025لسنة  23من قانون العمل العراقي رقم  22الفقرة رابعا  من المادة تنظر  4
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لمادة في الفقرة ثانيا  من ا فإننا نجد أن القانون العراقي ،ختبارعقد العمل تحت الا وفيما يخص

تلاك ما، في حال عدم تنص على أنه: ))يجوز أن يبدأ عقد العمل بمدة تجربة يتفق عليها الطرفان 73

لاثة ث لىالعامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل إليه، على ان لا تزيد مدة التجربة تلك ع

المشرع العراقي قد صار على نفس ما عليه  أشهر من تاريخ مباشرته العمل....((. وهذا يعني أنّ 

تلك الفترة من تأريخ مباشرة العامل للعمل  أمشرعي غالبية الدول في حدود ثلاثة أشهر فقط، ويبد

 المطلوب منه.

ة الإختبار في عقد د مدّ وهذا ما أكده مشرع قانون العمل المصري عندما نص على أنه: ))تحد

 .1ختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر...((عمل ولايجوز تعيين العامل تحت الاال

 

وفي حال حصول إتفاق  ،لا يسمح قانونا  بالإتفاق على جعل هذه المدة أكثر من ثلاثة أشهرو

نقص  دة ، ووجبه الزيابين العامل وصاحب العمل من هذا القبيل يكون مصيره البطلان فيما يتعلق بهذ

 . 2عليها إلى ثلاثة أشهر فقط وهو الحد الأقصى المسموح به قانونا   قفالمدة المت

 

 وهو: هل يشترط كتابة فترة التجربة التي هي ثلاثة أشهر في عقد ،نفسه يفرضوهناك سؤال 

 ختبار؟ أم لا؟العمل لكي يعتبر عقد عمل تحت الا

ً واضح نا  تبايوللإجابة عن هذا السؤال، نرى أنّ هناك   ،بين الفقه حول الإجابة على هذا السؤال ا

فإن ذكر فترة العقد من ختبار كر  في العقد أنه عقد عمل تحت الابحيث ذهب البعض إلى أنه مادام ذ

 عدم وضعلأن قوانين العمل بقواعد آمرة تفرض على أصحاب العمل  ؛ير من صفة العقدعدمه لايغ

كل إتفاق بعكس ذلك يقع باطلا  لمخالفته  ن  إ. و3من ثلاثة اشهر فقط عماله تحت الإختبار لفترة أكثر

ختبار وبالتالي يلغى شرط الا ،نظام العام إلا إذا أمكن إنقاص الفترة إلى الحد الأقصى وهو ثلاثة اشهرلل

 .4من المدة الزائدة

 ،أن يتفق طرفا العقد على فترة الإختبار اشتراطالفقه إلى أصحاب  من ونآخرفي حين، ذهب 

، ختبارفي حال عدم الاتفاق على فترة الا ويجب كتابة ذلك صراحة في متن عقد العمل، ويذهبون إلى أنه

في العقد  ختبارأن تحديد مدة الاذلك  ،يصبح العقد عقد عمل بسيط غير معلق على شرط الإختبار عبدئذِ 

 .5لعامل تعتبر نوعا  من الحماية قصد به ا

                                                           
 .1002لسنة  21ي رقم مصرمن قانون العمل  22المادة  تنظر 1
 .252أ.د. محمد لبيب شنب، مصدر سابق، ص 2
العربية، بدون  جمهورية مصر -القاهرةصناعة الكتب، ،دار العاتك ل1د. عدنان العابد،  يوسف الياس ، قانون العمل، ط 3

 .244سنة الطبع، ص
 .22أ.د.رمضان جمال كمال، مصدر سابق، ص 4
هذا هو رأي كل من : أ.د. حلمي مراد وإسماعيل غانم و عبدالودود يحيى المشار اليهم من قبل أ.د. محمد لبيب شنب،  5

ارش: المركز القانوني للموظف و . وينظر كذلك : م.م. سناء عبد ط2الهامش رقم  255مصدر سابق، ص

صدرها ت مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسية، فيالعامل أثناء فترة التجربة )دراسة مقارنة(، بحث مشنور 

 223،  ص1022ع، كانون الثاني العدد الثاني، المجلد الرابكلية القانون والعلوم السياسية في جامعة القادسية، 

 : الآتي لكيترونيمتاح على الموقع الأ. 
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ختبار أخرى لدى إح  بإعادة إخضاع العامل لفترة عي غالبية الدول لا يسممشرِّ  ن  إو ،هذا

ولا يجوز وضع العامل : ))كما نص على ذلك المشرع العراقي، صاحب العمل نفسه وفي العمل نفسه

المصري عندما . وهذا ما أكده المشرع 1((تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته

نص على أنه: ))ولا يجوز تعيين العامل تحت الإختبار.... أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل 

 يتعلق أيضاً بطبيعة العمل الذي يختبروهذا ، لعامل تحت الاختبار لأكثر من مرةلإعادة تعيين ا 2واحد((

يعهد  ن، فليس ثمة ما يمنع من أعينمل مفيه العامل . بمعنى ، أنه إذا فشلت تجربة العامل في القيام بع

تحت شرط الاختبار ، فالحظر المقرر على الاختبار أكثر من مرة لدى  إليه صاحب العمل بعمل آخر

ا إذا كان العمل تحت الاختبار صاحب عمل واحد مرتبط بــ وحدة العمل الذي استخدم العمال لأدائه. أمّ 

 ؛ينفي شبهة التحايل على القانون، فإن الحظر لا يسري ا، بملأولفي المرة الثانية مختلف عن العمل ا

، إذ يتيح أمامه فرصة أنه في مصلحة العاملوقانون ، كما نص ال معنظراً لأن السماح به لا يتعارض 

  .3ثانية للحصول على عمل لدى صاحب العمل

 

 ختبارإنهاء العقد تحت الا: المطلب الثاني

 لطرفينا، ما لم يتبين من اتفاق أي وقت خلال فترة الاختبارار في يجوز إنهاء العقد تحت الاختب

ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاء العقد قبل انقضائها، ولكن متى  .مدةأدنى حددة باعتبارها أن هذه الفترة م

لإنهاء لمن كانت ويثبت الحق في ا. مباشرة ارغبتهإعلان  ، فعليهين على من يريد الإنهاءيتعالانقضت 

  4هرفيطفي إنهاء العقد يثبت لكل من  أما إذا جاء شرط التجربة مطلقاً، فإن الحق ،لمصلحتهالتجربة 

، فإن لهذا الأخير فسخ العقد بعد لتجربة مشروطة لمصلحة صاحب العملإذا كانت ا ،وعلى هذا

 لوضع إذا كان شرط التجربة مقرراً إخطار الآخر بيوم ودون أن يدفع له تعويض، وكذلك يكون ا

من حق هذا الأخير أيضاً أن يفسخ العقد بعد إخطار صاحب العمل بيوم ودون أن  لمصلحة العامل، فإن  

قد بعد الع انهاءفيكون لكل منهما  الطرفينراً لمصلحة يدفع له تعويض. أما إذا كان شرط التجربة مقرّ 

على من يريد إنهاء يجب  ،وفي جميع الحالات. إخطار الطرف الأخر بيوم وبدون أن يدفع له تعويض

 . 5قراره قبل انقضاء مدة التجربة اتخّاذالعقد 

عقد ، ويصبح التبر ذلك دليلاً على نجاح التجربةعا، قضت هذه المدة دون وقوع الفسخفإذا ان 

 . 6نهائياً ولا يجوز فسخه دون التقيد بالإنذار المسبق وبالتعويض

، أم أنه مقيد بعدم التعسف مدة التجربة هو حق مطلقسخ أثناء ولكن هل أن استعمال حق الإنهاء أو الف
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  كسائر الحقوق؟ فيه

الحق في إنهاء عقد  ع العراقي قد أعطىللإجابة على هذا السؤال نقول: يبدو أن المشرّ و            

 صاحب عتبار أنّ اعلى  ،ب العمل فقط دون العاملصاحختبار لختبار خلال فترة الاالعمل تحت الا

 ، 73من المادة  ةثالثاليظهر ذلك بشكل واضح في الفقرة و ،حب الشأن في هذه المسألةالعمل هو صا

جاءت فيها: ))لصاحب العمل انهاء العقد خلال مدة التجربة اذا تبين له عدم صلاحية العامل لأداء  إذ

انهاء العقد((. والواقع   الاقل من تاريخ في ( سبعة ايام3شريطة ان يخطر العامل بذلك قبل ) ؛العمل

 لى هذا النحو، يتفق مع الغاية منأن إعطاء صاحب العمل حق تقدير صلاحية العامل للعمل ع

جربة أن تلن له بنتيجة ا. فإذا تبيّ ي التأكد من صلاحية العامل للعملاستخدامه على سبيل التجربة . وه

 . ، كان له أن يفسخ العقدالعامل غير صالح للعمل

صلاحية  اً، وإنّ ولا يجوز له فسخ العقد على هذا النحو لأي سبب آخر، ولو كان مشروع          

بل تشمل كذلك حسن الخلق وما يتطلبه العمل من توافر  ؛العامل لا تقتصر على الغاية الفنية فحسب

إنهاء العقد  فإذا تمّ .لقائمين فيه، وغير ذلك من الأمورلتعاون بين جميع االثقة بين الطرفين، وحسن ا

خلاف فترة التجربة بالاستناد إلى عدم صلاحية العامل منظوراً إليها على هذا النحو الواسع ، فإن 

 .1 الإنهاء يكون مشروعا  

الإضرار ، وقد قصد به صلاحية العاملأما إذا ثبت أن الإنهاء كان لسبب آخر غير عدم 

الإنهاء يكون تعسفياً وغير مشروع، ومرتباً لمسؤولية  ، فإن  لعامل أو تحقيق مصلحة غير مشروعةبا

ا ذويكون إنهاء العقد تحت التجربة تعسفياً ومرتباً لمسؤولية صاحب العمل عنه إ. صاحب العمل عنه

، أو عقيدته الدينية أو السياسية، أو رفض العاملة عرضاً منافياً للآداب كان سببه نشاط العامل النقابي

 عرضه عليه صاحب العمل . 

ت الساااااابااب إثبااا وعلى العامل الذي يدعي أن إنهاء العقد كان لسبب غير عدم صلاحية العامل

أن  مليثبت العاالعمل العقد لعدم صلاحية العامل، ولم  ه إذا أنهى ربّ أن   ،ويبنى على ذلك . الذي يدعيه

، يؤخذ بتقدير صااحب العمل لعدم الصلاحية، ولا يجوز التعقيب أو مراقبة هذا الإنهاء كان لسابب آخر

 .2التقدير

       ، هذا  ممارسااةنهاء ممن يملك إذا انقضاات مدة التجربة دون اسااتعمال حق الإف ومهما يكن من أمر 

 فيسقط حق إنهاء العقد دون إنذار أو تعويض، ويصبح ،اعترافاً ضمنياً بنجاح التجربة ذلك ، يعتبرالحق

 . العقد نهائياً كعقد عمل عادي بات

 

 

 

 

                                                           

 .224ص، المصدر السابق 1
 .224ص، مصدر سابق، أ.د.محمد لبيب شنب 2
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 نتائج البحث
حث إلى جملة من النتائج، ولعلّ اخلال تلك الجولة العلمية في رحاب البحث، توصّل البو

 أبرزها:

ختبار( يتمتع بنوع من الخصوصية وهو عقد عمل مؤقت، ويكون مدة إن عقد )العمل تحت الا .0

ختبار لصاحب العمل إخضاع العامل تحت الاالعقد محصورة في ثلاثة أشهر فقط، بحيث لايجوز 

ذي ا  عن العمل الختبار في عمل آخر يختلف إختلافا  كليّ حتى لو كان الا ؛أكثر من ثلاثة أشهر

 صاحب عامل آخر. عندو ،ختبار في مكان وزمان آخرينإذا كان الاأختبر فيه العامل مسبقا ، إلا 

يام ة للقالجسدير هو تفحص قدرات العامل الفنية وختباهدف الأساسي في عقد العمل تحت الاإن ال .5

 -إستثناءا  من القواعد العامة في إنهاء عقود العمل-لذاك فإنه  ؛بالعمل المطلوب منه مستقبلا  

يجوز قانونا  لصاحب العمل إنهاء العقد هذا بمجرد إخطار العامل بهذا الإنهاء مسبقا ، وحين قيام 

ض وبالتالي لايلزم بدفع تعوي ،صاحب العمل بذلك فإنه لايواجه أي نوع من الخروقات القانونية

 . في العقد نهاءهذا النوع من الإللعامل مقابل 

يام ون قتلك الفترة  د فإن مضىوبالتالي  ،هي ثلاثة أشهر فقطختبار فترة عقد العمل تحت الا إن   .7

العقد يتحول إلى عقد عمل عادي غير محدد المدة ويبقى  ، فإن  صاحب العمل بإنهاء العقد هذا

لأن أي خطوة من هذا  ؛مجرد إخطار العامل بهابلايجوز لصاحب العامل إنهاء العقد و ،كذلك

والإنهاء في هذه الحالة تدخل ضمن  ،بدفع تعويض للعامل القبيل يجعل من صاحب العمل ملزما  

 إطار الإنهاءات التعسفية لعقد العمل.

ختبار من عقود المعاوضة أصلا ، ما لم يتفق الطرفان على إعتباره عقد يعد عقد العمل تحت الا .4

لتي ا تبرع، وقد يكون ذلك بالنسبة لطرف العامل كما في حالة التبرع بالقدرات الفنية والجسدية

يمتلكها العامل، ولا يتصور التبرع من جانب صاحب العمل سوى إعطاء فرصة للعامل للتعلم 

ومن ثم إستخدام المهارات المأخوذة منه للقيام بعمل آخر مسقبلا  سواء   ،من العمل المختبر فيه

 أو من صاحب عمل آخر.  هنفسمن صاحب العمل 

يكونان على قدر تام من الحرية  نطرفيالإنّ العقد هو من عقود المساومة أصلا ، حيث أن كلا  .2

والاختيار في فرض شروطهم وبنودهم، ولكن هناك حالات قد يتحول العقد محل الدراسة فيها 

عقود المساومة إلى عقود الإذعان: كحالة اضطرار العامل للقيام بالعمل المطلوب منه  قائمةمن 

 له عن العمل لفترات طويلة جدا .وذلك بسبب تعطّ  ؛ختبارعلى سبيل الا ولو

ختبار هو من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي، ويرجع السبب في إن عقد العمل تحت الا .6

ذلك إلى المهارة والقدرة التي يمتلكها العامل، حيث في الأساس يبرم هكذا عقد لتفحص مدى 

د وأن يتمتع لذا لاب ؛سدية و الفكرية للقيام بالعمل المطلوب منه مستقبلا  قدرة العامل و قابليته الج

ومن ثم  ،جتياز فترة الإختبار بنجاحابحيث يمكنه من  ،العامل بقدر من القابلية الفنية و الفكرية

 مع صاحب العمل. إبرام عقد عمل
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لا القبول من كالإيجاب وختبار كأي عقد آخر يحتاج لانعقاده على توافق إنّ عقد العمل تحت الا .3

حياة هذا العقد بتعبير العامل )الصريح أو الضمني( عن إرادته،  أهي أن تبديالطرفين، ومن البد

لتقاء التعبير )الصريح أو الضمني( بتعبير )صريح أو ضمني( آخر ايسمى بالإيجاب، و والذي

ً في للطرف المقابل )صاحب العمل( أو العكس، ومن ثم تطابق الإيجاب بالقب ً تاما ول تطابقا

 المسائل الجوهرية في العقد.
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 ثوختة
كة جؤريَكي زؤر تايبةتي طريَبةستي كارةو ، كاري تاقيكاري ية تويَذينةوةكةمان لةبارةي طريَبةستي 

هاولَمانداوة هةموولايةنة ياساييةكاني و لةئةرزي واقع جيَ بةجيَكردنيَكي زؤري هةية، لة تويَذينةوةكةماندا 
ياساييانة ثةيوةست بةطريَبةستةكة بكةين، ليَكؤلينةوة لةهةموو ئةو بابةتة و، طريبةستةكة رِوون بكةينةوة

ليَكؤلينةوةكةماندا هةلَساوين بةناساندني طريَبةستةكة لةريَطةي ثيَناسةكردني  بةشي يةكةميبةجؤريَك لة
 .طريَبةستةكة وخستنةرووي ئةو رةطةزانةي كة ثيَناسةكة ثيَكدةهيَنن

سايي بؤ طريَبةستةكة لةريَطةي ساوين بةشياندني ياهةلَلةبةشي دووةمي ليَكؤلَينةوةكةماندا، 
ئةمةش لةرِيَطةي خستنةرِووي طشت ئةو تيؤرة فقهيانةي كة لةسةر طريَبةستة شيكردنةوةي ثيَكهاتةكاني 

هةن، ئةمة جطة لة دةرخستني هةلَويَستي هةر يةكة لة دادطاي كاري عيَراقي و ولَاتاني بةراوردكار ئةويش 
 ادطاكة و شي كردنةوة و بةديارخستني لايةنة باش و خراثةكاني.لةرِيَطةي خستنةرِووي ضةندين برِياري د

ياساييانةمان خستؤتة روو  ئةحكامةطشت ئةو  كةضي لةبةشي سيَ يةم ودوايي  تويَذينةوةكةماندا، 
تايبةتن بة طريَبةستةكة ئةوانيش بابةتي ضؤنيةتي كؤتايي ثيَ هيَنان بة طريَبةستةكة و ئةو كة لةسةر 

ليَي دةكةويَتةوة، ئةمة جطة لة ئةحكامي تايبةت بة ماوةي طريَبةستةكة و ئةو ثاريَزطاري دةرةنجامانةي كة 
 ية ياسايي كة لةريَيةوة بؤ خودي كريَكار دةكريَت.

و، كؤتاييمان بةتويَذيتةوةكةمان هيَنانةوة بةخستنةرووي طشت ئةو دةرنجامانة كة بةدةستهاتوون 
 ياساييةكاني ثيَشكةشمانكردوون. طشت بابةتةئةو ثيَشنيارانةي لةبارةي طريبةستةكة و

 

 

Abstract 

Our Research is about a very special kind of labor contract, which has a good 

implementation in real under the title a "labor contract under test" in which we tried 

to explain all the legal aspects related to the subject. 

In the first part, we tried to give a definition to the contract, by analyzing the 

contain of it and focusing on its essential elements. 

But in the second part, we gave a legal adaptation to the contract through 

putting down all the Jurisprudence theories which exist on the contract, above that, 
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we intend to show the point of view of the Iraqi labor court and all the comparative 

labor courts, by analyzing more than one labor court decisions, to find out its positive 

and negatives. 

While in the third and last part of our research, we focused on all the legal 

provisions which are specialized to this type of labor contract only, namely the 

subject of finishing the contract and the duration of it. 

We ended the research by collecting all the reached results and providing 

more than one recommendation, which we hope it service, our society and legal 

study in general.  

 


